كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض الإشكالات الواردة على ما أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من القول بانحلال العلم الإجمالي في صورة دورانه بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقلنا: إن القول بالانحلال الذي ذهب إليه الشيخ أورد عليه بعدة إشكالات، وإذا تم بعض هذه الإشكالات فالمرجع من؟ فالمرجع هو الاحتياط، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي يبقى على حاله، ينجز طرفيه، ولا فراغ لدى المكلف إلا بالإتيان بالأكثر، واضح لنا الفكرة؟
من جملة الإشكالات الواردة في هذا المقام ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله)، ماذا قال المحقق النائيني؟ قال: هنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الحقيقة عندنا شيئان، هو أن يكون هكذا العلم، عندما ننظر للأقل نقول إن الأقل مطلوب، ومطلوبيته على نسقين، على نحوي، الأول أن يكون أي الأقل مطلوباً بشرط شيء، أي بشرط انضمام الجزء الزائد إليه، والثاني أن يكون مطلوباً أي الأقل لا بشرط، يعني سواءً انضم إليه أو لم ينضم إليه.
يقول: إذا نظرنا إلى القضية بهذا المنظار، يعني أن العلم الإجمالي في الحقيقة لابد أن يكون على هذا النحو، وهو أن الأقل مطلوب إما بشرط شيء أو لا بشرط، هذا ما هو معناه؟ ما هو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كالتالي: أن العلم الإجمالي يقول أنا لي، أنا أدعو، أحرك المكلف إلى شيئين، أو إلى واحد من الشيئين، إما بشرط شيء وإما لا بشرط، هكذا بعد يقول، حتى تصير القضية دائرة بين أمرين، وحينئذٍ يعني إذا كانت مطلوبية العلم الإجمالي على هذا النسق، شوفوا ماذا يقول المحقق النائيني، القول بأن الإتيان بالأقل وحده يوجب انحلال العلم الإجمالي، معناه ماذا؟ نتيجته ماذا؟ أن العلم الإجمالي المتشكل عندنا أو المتشكل لدينا، الذي يدور أمره بين الأقل والأكثر يوجب انحلال العلم الإجمالي، هذا معناه، لأن حقيقة العلم الإجمالي هو بدورانه بين الأقل والأكثر على هذا النسق، إما أن يكون الأقل مطلوباً بشرط شيء، يعني بشرط انضمام الجزء الزائد إليه، أو يكون الأقل مطلوباً لا بشرط، يعني بغض النظر انضم إليه الجزء الزائد أو لم ينضم..
...
لا، هذا ما عندنا إلا ثنائي هنا، ما عندنا إلا تقسيم ثنائي، هنا في المقام عندنا ثنائي، أصل القضية ثلاثي، لكن نحن عندنا ثنائي، إما بشرط شيء أو لا بشرط، فماذا عندنا الآن؟ يقول: لو قلنا في هذه القضية بأن العلم الإجمالي قد انحل بمطلوبية الأقل وحده، يعني أن الإتيان بالأقل باعتباره مطلوباً على كل حال لكان العلم الإجمالي يوجب حل نفسه، وماذا قلنا هذه القضية التي تقدم عندنا؟ كل شيء يلزم من وجوده، العلم الإجمالي مشكل عندنا، يلزم عدمه، فهو محال، لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، يعني هذا المحقق النائيني صاغ الإشكال، لكن صياغته للإشكال على هذا النحو، على هذا النسق، واضحة الفكرة؟
طبقوا هذا الجزء من الكلام..
تطبيق: صفحة ثلاثمائة وتسعة وخمسين..
نعم استشكل المحقق النائيني في الانحلال في المقام بأن وجوب الأقل المعلوم في البين ليس هو وجوبه على نحو الإطلاق واللابشرط، بل وجوبه الأقل المردد بين كونه بشرط شيء وكون الأقل لا بشرط، لو كان وجوب الأقل على هذا النسق لا بشرط مطلقاً كان القول بالانحلال الذي أفاده الشيخ الأعظم في محله، لكن نحن ما عندنا هكذا مطلوبية الأقل لا بشرط، يعني سواء اجتمع مع بشرط شيء أو لم يجتمع معه، يعني انضم الجزء الزائد أو لم ينضم، حتى نقول إذا أتينا بالأقل صار هو المتيقن وخلاص صار شك في الأكثر وأوجد الانحلال، هذا لو كان مطلوبية الأقل على هذا النسق لا بشرط، لكن نحن رأينا أن مطلوبية الأقل بنسق آخر، إما بشرط شيء أو لا بشرط، واضحة الفكرة لنا الإشكال النائيني؟ 
بل وجوب الأقل مردد بين كونه بشرط شيء وكونه أي الأقل لا بشرط، وهذا معناه عبر عنه بعبارة أخرى هو العلم الإجمالي المفروض في البين، وليس هو علماً آخر ملازماً للعلم الإجمالي الأول، حتى يكون له صلاحية حل العلم الأول، يصير العلم الثاني هذا الذي جاء به الشيخ الأنصاري يحل العلم الأول، فدعوى انحلال العلم الإجمالي، الدعوى التي ادعاها من؟ الشيخ الأعظم، بالعلم بوجوب الأقل المتيقن على كل حال إلى ماذا ترجع له هذه الدعوى؟ إلى دعوى حل العلم الإجمالي لنفسه، فليكن، يقول: لا، ما يصلح فليكن، لأن هذا معناه ماذا؟ أن العلم الإجمالي يحل نفسه، وإذا كان العلم الإجمالي يحل نفسه، يعني يلزم من وجوده عدمه، من وجوده يلزم العدم، بل مقتضى لزوم إحراز الفراغ عن المعلوم بالإجمال هو الاحتياط بالإتيان بالأكثر، يعني وفقاً لما ارتآه صاحب الكفاية السبزواري (رحمه الله) عند الشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط.
أنت ماذا تقول يا أيها الماتن؟ ماذا تقول في دفع إشكال المحقق النائيني (رحمه الله)؟ 
يقول: أولاً ينبغي أن نؤكد على مطلب، العلم الإجمالي متى يتشكل؟ لابد أن يدور بين طرفين أو أطراف متعددة، وإلا ما يتشكل، يعني لابد أن تكون أطراف العلم الإجمالي على نسق القضية المنفصلة، أقول هذا العدد إما زوج أو فرد، المطلوب مني إما التسعة أو العشرة، حتى يتشكل العلم الإجمالي، أما إذا كان العلم الإجمالي على هذا النسق، قلت المطلوب مني على كل تقدير هو التسعة، والعشرة قد تكون، الجزء العاشر قد يكون مطلوباً مني، ماذا يصير؟ هذا ليس علماً إجمالياً، هذا يقين بالأقل وشك في الأكثر، وما يرجع إلى قضية منفصلة، قد يكون، يعني ليس مطلوباً على كل حال على كل تقدير، قد، هذه القدية يعني في بعض قد يكون، فتجري البراءة عن الجزء المشكوك.
أنت يا شيخنا الأعظم ما هو قصدك عندما تقول إن الأقل لدينا يقين به على كل حال؟ قصدك أنه ما فيه قضية منفصلة أو فيه قضية منفصلة؟ نحن يكون نحدد محل النظر ومقام البحث، لنرى أن الانحلال تام أو غير تام.
طبقوا هذا المقطع بعد..
فلعل الأولى أن يقال: إن كان المراد بالعلم الإجمالي في المقام الدائر بين الأقل والأكثر هو العلم بالأقل أو الأكثر، يعني الأقل على كل حال هو مطلوب، والأكثر قد يكون مطلوباً، عبروا كذا حتى يصير أوضح، فليس هذا علماً إجمالياً، إذ لابد في العلم الإجمالي من أن ينحل إلى قضية منفصلة يتباين طرفاها، مثل العدد إما زوج أو فرد، المطلوب إما تسعة على حدة أو العشرة، حتى يتباين طرفا القضية، وحيث كان التكليف بالأقل داخلاً في التكليف بالأكثر لا مبايناً له، عندئذٍ لم تتشكل لدينا قضية حقيقية منفصلة حتى نقول عندنا علم إجمالي، بل تشكل لدينا مطلوب واحد يقيني هو العلم بالأقل وشك في وجوب الجزء الزائد، أليس كذلك؟ والمرجع في المقام ماذا؟ البراءة في مثل هكذا أمور..
وحيث كان التكليف بالأقل داخلاً في التكليف بالأكثر لا مبايناً له، لم تصدق القضية المنفصلة المذكورة، بل مرجع العلم المذكور إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزيادة للجزء العاشر، هذا الكلام من عندك أنت؟ يقول: لا، ليس فقط من عندي، حتى جدي أيضاً قال ذلك، قال إذا كان المطلوب على هذا النسق حتماً أصلاً علم إجمالي ما عندنا، ما يتشكل، يعني في الحقيقة علم إجمالي صوري ليس واقعياً، إذا كانت القضية دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين على هذا النسق علم إجمالي أصلاً ما فيه.
الماتن ماذا يقول؟ يقول: الصحيح علم إجمالي موجود عندنا، لكن هذا العلم الإجمالي منحل كما قال الشيخ، لماذا؟ شوفوا اشلون تشكل هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي في المقام على هذا النسق يتشكل، نقول هكذا: عندنا مطلوبية للأجزاء التسعة مرددة بين أمرين، الأمر الأول أن تكون هكذا، لأن نحن نعلم مطلوبية للأجزاء التسعة، يقين بالأجزاء التسعة، لكن هذه الأجزاء التسعة المردد أمرها بين أن تكون بنحو لا بشرط حتى تجتمع مع الزيادة أو بشرط لا، أو بشرط شيء...
...
أدري، لكن نحن ليس من البداية صار عندنا علم إما بالأقل أو بالأكثر، لا، علم من البداية تشكل بالأقل، والأقل أمره يدور بين أمرين، شفتوا اشلون الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ 
...
يعني لو كان بالأقل، المطلوبية إما للأقل أو للأكثر من البداية، ثم غيرنا هذا، نسخناه، قلبنا صورته، قلنا الأقل هو المطلوب لأنه متيقن على كل حال، والأكثر مشكوك، صار جريان البراءة من دون إشكال، واضحة؟ لكن نقول يتشكل علم إجمالي، وعلم إجمالي له شيء من القوة والمتانة، لكن هذا العلم الإجمالي لا ينجز معلومه، لماذا؟ لأنه في دوران الأمر، نقول المطلوب منا هو الأقل، ليس المطلوبية إما الأقل أو الأكثر، لا، الأقل، لكن أمر الأقل يدور على نسقين، إما لا بشرط كي يجتمع مع الأكثر أو بشرط شيء، يعني لابد أن ينضم إليه الأكثر، إذا لا بشرط يعني جئت به وحده أو انضم إلى الأكثر، أما إذا كان بشرط شيء لابد أن ينضم إليه الأكثر، فيتشكل علم إجمالي على هذا النسق، طيب هذا العلم الإجمالي كيف ينحل؟ يقول: الحمد لله، فيه عندنا من صور العلم الإجمالي غير المنجز لمعلومه، مر عندنا عدة صور، العلم الإجمالي فيها لاينجز المعلوم، بل ينحل، كيف ينحل؟ لأنه نقول هذا العلم الإجمالي الذي تشكل عندنا يدور أمره بين أمرين، بين ما فيه سعة وما فيه ضيق، تضييق على المكلف، فإذا قلنا المطلوب الأجزاء التسعة بشرط انضمامها إلى الجزء العاشر هذا فيه تضييق على المكلف، الذي فيه سعة لا بشرط، انضم الجزء العاشر أو لم ينضم، ودائماً إذا دار العلم الإجمالي على هذا النسق، على هذه الشاكلة، بهذا النحو، العلم الإجمالي عندهم لا ينجز معلومه، يعني يجوز أن نجري البراءة عن الزيادة حتى نخلي المكلف في سعة من أمره...
...
الآن نشرح كيف بأي ملاك..
ولذلك يقول: وإن كان المراد به أي العلم الإجمالي أنه بعد العلم بوجوب الأقل تفصيلاً، يعني عندنا علم إجمالي في البداية بادئ ذي بدء، ليس تشكل عندنا العلم الإجمالي إما بالأقل أو بالأكثر، لا، أصلاً أنا العلم عندي علم عندي بمطلوبية الأقل، لكن هذا الأقل يدور أمره، فهو مردد بين أن يكون بنحو اللابشرط أو أن يكون بشرط شيء، لوضوح التباين بين المفادين، تصير قضية منفصلة، فليس هذا العلم الإجمالي منجزاً لعدم كونه، شف العلة، لعدم كونه علماً بالتكليف، لوضوح أن نحن متى نقول القضية المنفصلة يكون كل من طرفيها مطلوباً على كل تقدير، والمكلف لا يصل إلى حل، أما هذه إذا كان أحد الطرفين لا، أحد الطرفين لا بشرط كما قلنا، لا بشرط يعني يجتمع مع بشرط شيء ويجتمع مع بشرط لا، يجتمع مع الأثنين، فحينئذٍ ما يصير مطلوبية لكل من طرفيه على كل تقدير، فهذا من صور انحلال العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي موجود لكنه لا ينجز طرفيه، قضية منفصلة متحققة، لكن أحد طرفيها فيه سعة، والآخر فيه ضيق، لاينجز طرفيه، يعني يقول لك العلم الإجمالي إيت بما في وسعك، يعني إيت بالأقل، ليس بشرط إلا تأتي بالأكثر، هذا معناه، فإذا كان قصد الشيخ هذا، يكون كلاماً على الأصول..
...
إلا وسعها..
ولذلك يقول: وأن يكون بشرط شيء لوضوح التباين بين المفادين، فليس هذا العلم الإجمالي منجزاً لعدم كونه علماً بالتكليف، لوضوح كون أحد طرفيه السعة، ولا يقتضي الالزام على كل حال، نظير دوران الأمر بين وجوب شيء وإباحته، أقول هذا الشيء إما واجب عليّ أو هو مباح، هذا يتنجز العلم الإجمالي أو ما يتنجز في دوران الأمر؟ مر علينا، من صور عدم منجزية العلم الإجمالي أن يكون هذا العلم الإجمالي المشكل يدور أمره بين الوجوب، أو الحرمة والإباحة، الوجوب والإباحة، يقول هذا نجري عنه البراءة، يعني كأنه أصلاً نشك في الوجوب في الحقيقة، يرجع هذا إلى الشك في الوجوب.
طبعاً في الكلام دقائق ونكات، ألفت انتباهكم إلى واحدة من هذه الدقائق، واحد من الأصوليين، أحد الأصوليين يقول هكذا، يقول هذه الصورة الثانية في الحقيقة التي جاء بها الماتن حتى يشكل بها قضية منفصلة، في الروح ترجع إلى الصورة الأولى، يعني روح الصورة الثانية، يقول نحن ليس بكيفنا، نقول والله العلم الإجمالي منذ البداية، هل هو كان يدور أمره بين الأقل والأكثر منذ البداية، يعني الأقل مطلوب على حدة أو الأكثر؟ أو نقول له الأقل مطلوب، لكن إما بشرط شيء أو لا بشرط، يقول ما هذا الحكي؟ هذا تحليل ذهني، أصلاً أنت تعال إلى العرف، هذا هو العرف ببابك، أيفهم العرف هذا التحليل الذهني إذا قلت لك: ترى المطلوب من عندك إما العشرة أو التسعة، أنت تحتاط أو يجوز لك إجراء البراءة عن الجزء العاشر؟ يقول: تعال، ترى عندي القضية على نسقين، إن كان مطلوبية التسعة على حدة، جاء الأمر بالتسعة، والعشرة على حدة، يعني من رأس، هذا جاز لي إجراء البراءة عن الجزء العاشر بلا إشكال، لأنه بين الأقل والأكثر، والأكثر مشكوك فيه، وقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) عنه بالمرة تجري، أما إذا كان المطلوبية للأقل، فتتشكل قضية منفصلة، لكن هذا العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه باعتبار كدوران الأمر بين الإلزام والإباحة، نقول له: من البداية، الحقيقة القضية على النسق الأول، والذي يفهم العرف منها ليس هذا التحليل الذهني، أنه تصير القضية دائرة بين ماذا؟ بشرط شيء أو لا بشرط، لا، هذه القضية يعني، مطلوبية الأقل منذ البداية، بل هناك أمران، الأمر إما توجه، نقول الأمر يدور في حد ذاته، بادئ ذي بدء، الذي يفهم العرف كذا، صح؟ ولذلك بعض الأصوليين يقول هذا تحليل ذهني للقول بوجود علم إجمالي ثم القول بانحلاله، والصحيح يقول لا، أصلاً ما فيه علم إجمالي، لأنه أصلاً فيه صورة علم إجمالي، فيه عندنا علم بالأقل اليقيني وشك في الجزء الأكثر، وبالتالي يسوغ لنا، يجوز لنا أن نجري البراءة عن الزائد من دون إشكال، لأن لا بيان عليه، واضحة الفكرة لنا الآن؟ هكذا قيل، عاد ما أدري أنه تقبلون هذا قول بعض الأصوليين أو تقبلون قول الماتن؟
...
تشوفونه في الحواشي موجود، حواشي الفرائد وغيره موجود هذا الكلام..
أنا أشوف يعني أنه القول الثاني الذي موجود في الحواشي أنه يعني بادئ ذي بدء، أن الذي يفهم العرف  ليس المطلوبية كانت للأقل، ونحن نشك في أنه الأقل هذا بشرط شيء أو، يعني منذ البداية عندنا أمر ما ندري نحن، من غير هذا اللحاظ التحليلي الذهني، الذي موجود في الحواشي أنا أشوفه يعني هو الذي يتطابق مع لما نخلي القضية عرفية، هذا الذي يتطابق معها، وطبعاً يمكن يختلف كل واحد دقة نظرة وكذا، بس أنا أشوف النسق العرفي على هذا الذي يقوله بعض الأصوليين المحشين، شوفوا حواشي فرائد الأصول للشيخ الأعظم..
الإشكال الثاني لصاحب الفصول...
صاحب الفصول يقول له: يجب الاحتياط، شوفوا كيف يجب الاحتياط على مبنى صاحب الفصول، يقول: في الحقيقة هنا المنجزية عندما ندقق النظر، المنجزية للعقل، يعني للأجزاء التسعة، هذا في النظر الدقيق، بس نحن ليس دائماً وأبداً نشوف نقول نلبس نظارات ونضع تلسكوب، ونقول القضية ترى على هذا النسق، هذا الذي نشوفه، لا، كيف هذا الذي تشوفه؟ يعني يقول أنا صاحب الفصول، أنا أتكلم عن صاحب الفصول، يقول أريد أجيء لكم بمثال، يقول: هذا اليوم تدري وجبت عليك صلاة الصبح وعندك يقين، وتدري أنك أنت خوش مؤمن وخوش آدمي، أصلاً ما تفرط في صلاتك، بس اليوم بالك مشدوه، واحد مر مثلاً صديق عزيز وما سلم عليك، قلت: ما شاء الله هذا العزيز الصديق كيف مر وما سلم عليّ، وأنا الذي أقدره وأجله، فتالي يجيء اليوم اشلونك مولانا، للصلاة، كان كيف في الصلاة، قلت: تعال أنا اليوم أصلاً صليت أو ما صليت؟ يجب عليك الصلاة أو ما يجب؟ أنت تقول لا والله أنا خوش آدمي، وعمري ما تركت صلاة الصبح، اليوم صحيح انشده بالي، الظاهر أني نعم أجري البراءة، مثل يقول أقرب الصورة، هذا المثال ليس واقعياً وعليه ألف إشكال، بس نقرب لكم الصورة، يعني الأمثال مثل ما يقال تضرب ولا تقاس، لكن تقرب الصورة لنا، يقول المقام هو المقام، نحن عندما ندقق النظر، نمعن الفكر، نشوف المنجزية لأي شيء، للأقل، بس في مقام الخلاص من العهدة، الفراغ من التكليف، الذي عندنا جاء ووصل إلى الحوزة، مثلنا يقال الآن، كلمنا اليوم إن شاء الله صليت صلاة الصبح في وقتها؟ قال: تعال أصلاً أنا اليوم صليت أو ما صليت! أي مثال، قلنا أي مثال، المهم أن هذا يجب عليه أن يصلي، وما يقول ترى أنا أصلاً عمري ما تركت صلاة الفجر، ما يقدر يقول كذا..
فدائماً إذا أنا عندي تكليف يقيني، وشك في الفراغ من هذا التكليف اليقيني ماذا يصير؟ لابد من إحراز الامتثال اليقيني للفراغ اليقيني، يعني الاشتغال اليقيني يستدعي فراغاً يقينياً كما يقول علماء الأصول.
تعال ههنا يقول: أنا لما أريد ماذا؟ شكيت الآن الصلاة مطلوب فيها جلسة الاستراحة أو غير مطلوب، نعم أقول صليت أنا، الحمد لله أنا مستعجل هم وصليت من دون جلسة استراحة، بس تالي قعدت أفكر، تعال أنا يوم القيامة هناك حساب عسير، أول ما يسأل عنه العبد ماذا؟ الصلاة، قبلت قبل ما سواها، وإلا ردت رد ما سواها، تعال، ما فيه فراغ يقيني، على فرض أن المطلوبية للأجزاء العشرة، وهناك ارتباط بين هذه الأجزاء العشرة يحقق به الامتثال، ماذا يقول لي هذا الشك؟ يقول لي: قم للإتيان بصلاتك بالأجزاء العشرة، يقول أو لا يقول؟ هذا كلام من؟ صاحب الفصول، يقول صاحب الفصول: نعم يمكن أن يوجه القول بجريان البراءة عن الجزء المشكوك الزائد لو قلنا هكذا: إن الواجب المطلوب من لدن المكلف يتحقق بالأقل، بس لك الصورة الأكمل الأحسن، مثل الصلاة  في البيت والصلاة في المسجد، هكذا، لكن المسألة ما نقدر نقول بهذا المقام إلا أن نجري الأصل العملي، نقول ماذا؟ شك في الزائد، يعني الجزء العاشر، الأصل عدم وجوب هذا الجزء الزائد فيتعين وجوب الأجزاء التسعة، فيصير إجراء أصالة البراءة عن الجزء الزائد يعين لنا الأجزاء التسعة، الأقل يصير هو المطلوب، فليكن على هذا النسق يا صاحب الفصول، يقول: ما نقدر نجري على هذا النسق، لأن إجراء الأصل العملي لا يعين لنا مطلوبية التسعة، إجراء الأصل العملي المفروض شيسوي لنا؟ ينفي التكليف، إذا كان يعين لنا التكليف المطلوب ماذا يصير؟ يصير أصلاً مثبتاً، فنحن نريد من جريان الأصل العملي في المقام أن نثبت نبات اللحية، مثل ما عبرنا في الأصل المثبت، نقدر أو ما نقدر؟ ما نقدر يقول.
الماتن يقول: أنا أقدر أجيب على إشكال صاحب الفصول، أصلاً إشكال صاحب الفصول لو تأمل فيه صاحب الفصول، نفسه صاحب الفصول لو تأمل في إشكاله لرأى أنه مندفع، كيف؟ يقول: صاحب الفصول خلط بين أمرين (يرحمه الله)، نحن نسلم مع صاحب الفصول أنه في بعض الأحايين الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنت مساعة جبت لي صلاة الصبح، يا صاحب الفصول، مثالك صلاة الصبح، اشتغال يقيني بصلاة الصبح، وعندك شك فرغت منه أو ما فرغت؟ بسبب انشداه البال، صح الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، نحن هنا ليس عندنا اشتغال يقيني، شك في الاشتغال بالجزء العاشر، فأنت خلطت بين المقامين، نحن قلنا دائماً الشك في أصل التكليف لو كان مستقلاً ألا نجري عنه البراءة؟ الشك في جزئه الذي مرتبط وإياه، سواءً الذي قلنا، قلنا إن الملاك واحد والمناط هو المناط، الذي تقدم عندنا، لو كان ما أفدته يا صاحب الفصول على نسق الشك في الأداء لصلاة الفجر لكان كلامك كلامك، لكن الكلام الذي أفدته يا صاحب الفصول فيه خلط بين الشك في أصل التكليف للجزء العاشر الذي هو مجرى للبراءة كما قال الشيخ، والشك في المكلف به بعد تمامية واليقين، بعد اليقين بأصل التكليف، ومن الواضح أن الخلط بين المقامين ليس في محله، عرفنا اشلون نرد صاحب الفصول؟ تأملوا في إجابة الماتن، تأملوا، قابل للتأمل..
أنتم الآن طبقوا هذا المقطع..
تطبيق:
 الثاني: ما قد يظهر من الفصول من أن المنجز وإن كان هو خصوص الأقل، إلا أن مقتضى لزوم الفراغ اليقيني عنه هو الاتيان بالأكثر، لعدم إحراز الفراغ من التكيلف إلا بعد الإتيان بالأكثر، لأن الأقل، الأجزاء التسعة، يرتبط بعضها ببعض، وترتبط هذه الأجزاء بالعاشر، الذي هو الجزء الأكثر، وسقوط التكليف منوط بالإتيان بالمكلف به بتمامية أجزائه التي منها الجزء المشكوك، وهذا بمثابة الشك في الصلاة.
نعم، لو أحرز كون الأقل تمام الواجب اتجه الاكتفاء به في الفراغ عنه، لكن الأصل لا ينهض بشرح المعلوم، لأنه ماذا يصير؟ إلا أن يكون أصلاً مثبتاً..
ويندفع كلام صاحب الفصول (قدس الله نفسه الزكية) : بأن اليقين بالفراغ لا يجب في مثل ذلك مما كان الشك فيه ناشئاً من عدم البيان مع العلم بحال المأتي به ومطابقته لما ورد البيان على التكليف به، لأنه قلنا التكليف به موجود ويقيني بالأجزاء التسعة مطلوبة، وذاك فيه شك، وإنما يجب اليقين بالفراغ في ما إذا كان الشك فيه ناشئاً من الشك في حال المأتي به، يعني مطلوبية صلاة الصبح مائة بالمائة، تالي شككنا أن نحن أتينا به أم لا؟ حينئذٍ يجب أن نحتاط، نأتي بها..
 وفي مطابقته لما ورد البيان بالتكليف به، وهذا من موارد قاعدة الاشتغال، مثلاً أنا أدري أنه الآن مطلوب من عندي صلاة، صلاة مطلوبة، لكن أنا ما أدري كما قلنا أن هذه الصلاة المطلوبة من لدني، من عندي، كيفيتها، ما أحرز الكيفية، يمكن هو يؤتى بها بالكيفية الكذائية، ويمكن بالكيفية الكذائية، يدور أمرها بين الكيفيتين، أقدر أكتفي بإحدى الكيفيتين؟ لأنه عندي يقين بالمطلوبية، وشك في المحصل، هذا من موارد اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، بس المقام يقول ليس بهذه المثابة، بمثابة اليقين بمطلوبية التسعة فحسب..
...
لا، هو أوّله بالنسق الأول، قل أنا ما أقبل التأويل، أما إذا قلت أقبل التأويل، خلاص..
...
على كل يمر علينا إن شاء الله...
ما إذا كان الشك ناشئاً من الشك في حال المأتي به وفي مطابقته لما ورد البيان بالتكليف به، وهذا من موارد قاعدة الاشتغال.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
